كان كلامنا المتقدم في تبيان أن منجزية العلم الإجمالي التدريجي لا تتم إلا إذا كان الطرف التالي الذي سيأتي في وقت إتيانه مورد ابتلاء بالفعل، أما  إذا لم يك كذلك، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً لطرفيه، وبمعنى آخر وعبارة ثانية: لابد من أن تكون الأطراف محددة ومعلومة، ومورد لابتلاء المكلف ليكون العلم منجزاً لمعلومه.
أما إذا كنا نعلم بأننا قد نبتلي، قد، لكن دون تحديد لطرفية الطرف فهكذا علم إجمالي لا ينجز معلومه، ولذا أشكلنا على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي قال: بأن المكلف إذا كان يعلم بحصول معاملة ربوية في شهره مثلاً أو في أسبوعه، فهذا العلم ينجز المعلوم، قلنا هذه المعاملة غير محددة، ولذلك الأصول الترخيصية تجري رغم علم المكلف بابتلائه بمعاملة محرمة، ربوية أو غير ربوية، العمدة أن تكون الأطراف محددة ومورد للابتلاء، أما مع عدم التحديد فلا يكون هكذا علم إجمالي تدريجي منجزاً لمعلومه، خلافا للمثال الذي ذكره الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية).

كلامنا في هذا اليوم في مسألة هامة، خلاصتها: أن العلم الإجمالي في بعض الأحايين كما مر علينا نضطر إلى اقتراف بعض أطرافه، أو أحد الطرفين، عندنا نعلم بأن أحد الإناءين نجس، لكننا نضطر لرفع عطشنا لشرب أحدهما، يبقى الطرف الآخر، فهل العلم بعد الاضطرار إلى أحد طرفيه، هكذا علم إجمالي  يكون منجزا لمعلومه؟ بمعنى أن الاضطرار إلى أحد الطرفين ما يلغي حجية العلم، العلم كان يوجب علينا أن ندع كلاً من الطرفين، لكن عند اضطرارنا إلى أحدهما هل يسوغ لنا إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر أم لا؟ بمعنى أن العلم الإجمالي يلغى عن المنجزية، أو لا، نتنزل من وجوب الموافقة القطعية،  إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، بمعنى أننا نحتمل أن الطرف الباقي هو الطرف النجس، وهذا الاحتمال ينجز هذا الطرف الباقي، يعني يقول لنا العلم الإجمالي رغم أنكم اضطررتم إلى أحد الطرفين، وخرج ذلك الطرف الذي اضطررتم إليه عن الطرفية، بيد أن هذا الطرف الباقي العلم الإجمالي السابق لا ينحل بالاضطرار إلى أحد طرفيه، بل يتنزل إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، كان العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية بالأدلة التي ذكرناها، الدليلين المتقدمين، الآن موافقة قطعية ما فيه، لأن أحد الطرفين اضطررنا إليه، اقترفناه، ارتكبناه، لكن الطرف الباقي، هل يكون العلم الإجمالي موجباً لتركه أم لا، يسوغ لنا إجراء الأصل المؤمن عنه؟

قولان، بل رأيان، ومذهبان في المسألة...

الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يرى التنزل من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، والآخوند (يرحمه الله) يقول: ما فيه دليل، الدليل لا يدلل على هذا التنزل، بل الصحيح الصريح عندنا أن الاضطرار إلى أحد الطرفين يلغي العلم الإجمالي عن المنجزية، يعني لا وجوب موافقة قطعية، ولا تنزل إلى موافقة احتمالية، لماذا؟ يقول الآخوند: لأنه ما فيه دليل، كان عندنا علم إجمالي بوجود طرفين، لكن بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية بالاضطرار، العلم الإجمالي ما يقول لنا هذا الطرف الباقي دعه واتركه، يقول لنا في حال وجود كل الأطراف مورد الابتلاء، أما هذا الطرف باعتبار لا عديل له، لا عدل له، فيسوغ لنا أن نجري الأصل المؤمن عنه دون معارض، ولذلك لا تجب لا موافقة قطعية ولا موافقة احتمالية، هذا رأي من؟ الآخوند (يرحمه الله)، فإذن في المسألة رأيان ومذهبان، رأي يقول بالتنزل وهو رأي الشيخ الأعظم، ورأي يقول بأن العلم الإجمالي بعد الاضطرار إلى أحد طرفيه يسقط عن المنجزية بالكلية، يعني كله، ليس الكلية...

الماتن أول شيء يورد لنا مقدمة، يقول: اعلم ملتفتا، أو التفت لتعلم، الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي  أو الاضطرار تارة، له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن نضطر إلى كل الأطراف، كل الأطراف نضطر إلى ارتكابها، هذا واضح سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، سقوط قهري، لأنه كل طرف من الأطراف نحتاج إليه، نضطر إلى مساورته.

الصورة الثانية: أن نحتاج إلى أحد الأطراف المعين في نفسه، ليس عندنا، في نفسه، يعني واحد من الأطراف المعين نحتاج إليه، بس معين في نفسه، ليس متعين عندنا، ترى فرق بين التعين في نفسه والتعين لدينا، الآن سنجيء بمثال...

يقول المثال: كما إذا اضطررنا مثلاً، أنا عندي أحد إناءين، أحدهما فيه عصير رمان، والثاني فيه لبن أو ماء قراح، أنا أعلم بأن إما عصير الرمان نجس وإما اللبن نجس، أو الماء القراح نجس، في نفسه، يعني أحدهما المعين في نفسه نجس، واضطررت إلى شرب اللبن أو الرمان، في هذه الصورة هل أيضاً شوفوا العلم الإجمالي يبقى منجزاً، بمعنى يقول لي اضطرارك إلى أحد الطرفين الذي هو معلوم أن أحدهما في نفسه ليس نجساً، لا يلغي العلم الإجمالي عن منجزيته لوجوب ترك الطرف الآخر، يقول هذه المسألة المفروض ترجع إلى الصور الأربع التي ذكرناها فيما تقدم، ونحن ذكرنا مرة نحن يكون مثلاً العلم عندنا بالاضطرار، قبل تشكل، نضطر إلى، نشرب أحدهما مثلاً ماء الرمان، ثم نعلم بنجاسة أحدهما، يقول بينا صور أربع، المفروض أن هذه المسألة ترجع، أو يرجع البحث فيها إلى إحدى الصور الأربع المتقدمة، ولذلك يقول: لا نزيد ولا نعيد، هذا كلام الماتن.

فيه مرة لا، نحن نعلم بملاقاة النجاسة لأحد إناءين...

نعم الصورة الثالثة، ونعلم بأن أحد الإناءين متصل بماء جاري، واضحة الفكرة؟ الآن لاقت النجاسة لأحد الإناءين فمعنى أن أحد الإناءين تنجس، ثم نعلم أيضا بأن أحد الإناءين أصلا لا يتنجس باتصاله ماذا؟ أو اتصل بالماء الجاري فطهر أحد الإناءين، أحد الإناءين تنجس و أحد الإناءين طهر، هذا ما فيه فرق أن تكون مثلاً أحد الإناءين طهر يعني باتصاله فيما بعد بالماء الجاري أو لا، بأنه أصلاً كان أحدهما متصلاً بماء جاري، فأصلاً لم ينجس، لكن هو غير معين عندنا...

نفس الكلام يقول: هذه الصورة المفروض أيضاً أن نرجعها إلى الصور المتقدمة، بس هذه الصورة كما هو واضح لكم أصلاً ما نقدر نقول بمنجزية العلم الإجمالي فيها، يعني في غاية الإشكال جداً، واضح انحلال العلم الإجمالي فيها، لكن مع ذلك يقول يرجع إلى البحث المتقدم...
...

متيقن بطهارته، فواضح بأنه...

...

إيه، بس إنه في نفسه، ليس عندنا، نحن غير معين لنا، كما كل علم إجمالي يصير بهذا النمط...

نحن ماهو كلامنا الآن؟ كلامنا في الصورة التي نسميها المعمولية، العادية، التي عندنا علم إجمالي باقٍ على الجامع، يعني لم يتعد إلى الواقع، كما إذا كنت كان لدي إناءان وعلمت بنجاسة أحدهما واضطررت لمساورة أحدهما، هذه الصورة التي وقعت مورداً للبحث، طبعا الاضطرار إلى أحدهما إما لرفع العطش، أو لإنقاذ نفس محترمة، أو لأي شيء مشكل، أو لأني لو لم أساور هذا الماء لاختل النظام عندي، أو لوقوعي في الحرج وهلم جرا، يعني صور، بس يقول الشيخ الأعظم ما ذكر أكثر من صورة كما مر علينا، قال: فقط إذا اضطر المكلف إلى أحد الإناءين هل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بالمرة أو يبقى أو يتنزل إلى المنجزية الاحتمالية؟ طيب لماذا أنت ذكرت قلت لا، العمدة هو أن المكلف قد يقع في حرج مثلاً في صورة أولى، قد يختل النظام إذا كذا، قد يضطر في أكثر من صورة، لماذا الشيخ اقتصر على صورة وأن قلت نحن نحتمل وجود صور متعددة؟ يقول:لا، الشيخ ليس قصده يستقرئ الصور التي يمكن أن يخرج أحد الطرفين عن الطرفية،قصده أن يمثل، يعني يأتينا بمثال، فإذا كان أحد الأمثلة وافٍ بالبحث، يعني بقية الأمثلة، اضطررنا أو وقعنا في حرج أو اختلال نظام أو، كل ال.. على شاكلة واحدة، ما يحتاج الشيخ يعدد الأمثلة، بس نحن نقول هو هو المحكم، يقول: نقول إن الشيخ (يرحمه الله) ما جاء بهذه الصورة للحصر، وإنما كمثال ليس إلا، في الصورة التي هي الصورة العادية ـ إذا صح التعبيرـ وقع الكلام بين الأصوليين على قسمين، قسم يقول بأنه يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية وقسم يقول بانحلال العلم الإجمالي، أو نطبق ثم نقرأ دليل الشيخ في التنزل ونناقشه، يعني نجيء بدليل الشيخ على وجوب الموافقة الاحتمالية، ثم نناقشه ثم نشوف أيضاً دليل غيره...
....

الآن ستجيء لنا الصورة سنطبقها....

...

ينحل العلم الإجمالي، ولذلك قلنا نعم، يخرج عن الطرفية..

..

لا نعلم بعينه صح، واحد منهم، ولذلك قلنا نعم، هذه الصورة نفسها التي مرت علينا إذا تتذكرون، مرت علينا هذه الصورة...

التنبيه السادس: فيما لو اقترن العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية 

اعلم أن طروء ما يوجب الترخيص في مورد العلم الإجمالي.. تارة: بأن يكون العنوان المقتضي للترخيص منطبقا على كل طرف بخصوصه...

يعني نحتاج إلى كل الأطراف...

وهذا ماذا نقول ما نقول وأخرى، نقول وثانياً، وأخرى إذا كان عندنا صورتان مثلاً...

وثانية: بأن يكون منطبقا على أحدهما المعين في نفسه. وثالثة بهذا الشكل: بأن يكون منطبقا...

...

إيه بعد هذا إذا كان فيه عدلان، تقول هذا أو والآخر، أما إذا كان فيه ثلاث صور ما تقول الآخر ثم تقول وثالثاً، بس هذا من الناسخ يعني...

وثالثة: بأن يكون منطبقاً على الجامع بينهما المقتضي للتخيير بينهما في مقام العمل. 
أما الأول فهو يوجب القطع بانحلال العلم الإجمالي، لماذا؟ كما إذا اضطررنا إلى ارتكاب كل الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، بعد ماذا تقول لنا؟ تقول لا معنى لنقول العلم الإجمالي الذي يقول لنا احتاط، شأحتاط، أنا أحتاج أني، إلى كل الأواني، كما لو كان عندنا إناءان أو ثلاثة أواني نعلم بنجاستهم، وكان مجموعة ثلاثة أربعة يحتاجون إلى شرب هذه الأواني كلها بعد، نقول ترى قفوا قفوا، ترى أحد الإناءين نجس، نقول شنهو نجس، سيموتون، اشربوا بس...

لا معنى للاحتياط.

 وأما الثاني فهو يوجب احتمال ارتفاع التكليف، لاحتمال انطباقه على المعلوم بالإجمال، سواء كان ذلك الطرف معلوما للمكلف تفصيلا، كما لو علم إجمالا بنجاسة ماء الرمان أو القراح، فاضطر لاستعمال ماء الرمان، أم كان مشتبها عنده بين الأطراف، كما إذا علم إجمالا بملاقاة أحد الماءين للنجاسة، وباتصال أحدهما بالمادة.
يعني شوفوا الفرق لحاظي، بس عدم المنجزية في الصورة الثانية مر علينا أنه يعني من الصعوبة بمكان أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي فيها، بل الصحيح أنه ما يتشكل علم إجمالي كما مر علينا في الصورة الثانية.

 والكلام في وجوب الاحتياط في الصورة الأولى بالإضافة إلى الأطراف الخالية عن المانع يظهر مما تقدم في التنبيه الرابع، حيث تقدم اختلاف ذلك باختلاف الصور من حيث سبق المانع وتأخر المانع عن العلم. 
وأما في الصورة الثانية فيختلف الكلام باختلاف الصور المذكورة على تفصيل لا مجال له هنا، بس الصحيح عدم المنجزية...

 وقد يظهر بالتأمل في ما سبق، كما يختلف باختلاف العناوين الموجبة للترخيص، وهذا ليس مورد بحثنا، نحن مورد بحثنا أن نعلم بأن أحدهما نجس ونضطر إلى أحدهما، فهل يجب علينا ترك الآخر للتنزل أو لا يجب لإجراء الأصل المؤمن؟

 وأما الثالث فهو محل الكلام في المقام، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الماءين، واضطر لرفع العطش بأحدهما، ولا دخل لخصوصية لكل منهما في رفع الاضطرار...

أنا ممكن أني أرفع العطش بالإناء الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار، إناء رقم واحد أو إناء رقم اثنين...

وهكذا، ليس فقط في الاضطرار، إذا لم استعمل أحد الإناءين أقع في الحرج، والله ماذا يقول لنا؟ (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، إذا لم استعمل أحد الإناءين راح يختل النظام، ونحن معلوم عندنا ماذا؟ الله يريد الناس تمشي أمورهم بماذا؟ ولهذا السبب قلنا يعني وضع الأصول المرخصة لحفظ النظام، للسير، ولذلك ورد في بعض الروايات كما أشرنا إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه...

والمزاحمة لتكليف آخر أهم أو مساو للتكليف المعلوم بالإجمال وغير ذلك، مما قد لا يكون مانعا من الموافقة القطعية. 
أنت الآن يا صاحب المحكم جئت بأكثر من صورة، لماذا الشيخ ما ذكر هذه الصور، والشيخ صاحب تفصيلات؟ يقول: لا يهمك، عدم ذكر الشيخ لا يعني أن البحث لا ينطبق على هذه الصور...

وقد جعل شيخنا الأعظم قدس سره خصوص الاضطرار، وتبعه غيره من الأصوليين على ذلك أو من تأخر عنه، ولا وجه لتخصيص الكلام بالاضطرار فقط إلى أحد أطراف العلم الإجمالي إلا التمثيل، يعني  ذكره كمثال، ليس ذكره كحصر البحث به.

 نعم، قد يختص ببعض الجهات التي قد تظهر في ما يأتي من الكلام...

يعني بحث الاضطرار بالحقيقة يصير أوضح من غيره من الصور...

 إذا عرفت هذا، فقد وقع الكلام بينهم في أن سقوط الموافقة القطعية هل يستتبع ويستدعي سقوط الموافقة الاحتمالية أيضا، أو لا، يتنزل إلى وجوب الموافقة الاحتمالية؟

نحن قلنا العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ وجوب الموافقة القطعية بادئ ذي بدء، طيب الآن أنا ما أقدر، موافقة قطعية، لأني أصلاً اقترفت أحد الطرفين، يمكن النجس هذا أنا....

فموافقة قطعية ما فيه، طيب موافقة احتمالية لأن النجس قد يكون هو الطرف الباقي، العلم ينجز بحيث يوجب على المكلف أن يحترز وأن يحترس وأن يدع الطرف الباقي؟ يعني يقول له إذا الآن موافقة قطعية ما فيه، بس موافقة احتمالية أيضاً تجب، يقول الشيخ الأعظم نعم العلم الإجمالي في هذه الصورة يوجب علينا الموافقة الاحتمالية، لماذا؟ يقول شوف أنا أعطيك مثالاً، ومن خلال المثال تفهم أن الشارع يتنزل في بعض الأحيان من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية، مر عليكم في مقدمات الانسداد، أن نحن عندنا اش قد تكاليف؟ نعلم قاطعين بوجود تكاليف للشارع، صح؟ طيب إذا كنا نعلم، ويجب علينا، هذا العلم الإجمالي قلنا منجز، منجز أو غير منجز؟ منجز، معنى أن هذه التكاليف الشرعية يجب علينا أن نمتثلها، طيب الآن ما عندنا طريق لامتثالها، قال الشارع أنا أضع لكم طرقاً لامتثالها، شالطرق التي تضع؟ قال أضع لكم مثلاً أصول عملية، وأضع لكم طرق روايات، طيب، هذه الطرق والأصول العملية التي وضعها لنا الشارع هل توجب الموافقة القطعية؟ من الواضح لا، معنى ذلك واضح شوف اشلون، معنى ذلك، يقول لنا مع ذلك اتبعوها، سيروا عليها، نسأل الشارع بعد أن نسير عليها، هل معنى ذلك أن العلم الإجمالي سقط، يعني ما فيه تكاليف واقعية؟ لأن هذه غير معلوم أن تصيب التكاليف الواقعية؟ يقول لا، ذيك التكاليف الواقعية باقية على حالها، بس يقول أنا أتنزل إلى هذه الموافقة الاحتمالية، أكتفي بها، يعني فيه أدلة دلت قال لك دع اترك، ما تقول والله بما أنه ما فيه دليل دال فيوجب الترك التفصيلي، فمعنى ذلك لا منجزية، أجري الأصل المؤمن بلا إشكال، لا، ما فيه هذا الحكي، ولذلك قلنا إن هناك أدلة دالة على الاحتياط، أصالة الاشتغال عندنا، ومعنى ذلك أن الشارع عندما يكون لدينا علم إجمالي منجزاً لأطرافه كما ذكرنا، ثم تخرج بعض أطرافه عن الطرفية قسراً واضطراراً، لعدم علمنا بها مثلاً، ما يقول لك بقية الأطراف أجرِ فيها الأصول المؤمنة، لأنه ماذا قلنا في مقدمات الانسداد؟ لو أجرينا الأصول المؤمنة فلهذا يصير ما فيه شريعة، صح؟ ذكرنا هذا أو ما ذكرناه؟ ذكرناه...

يقول إذن نحن الآن الحمد لله هذا أشبه بماذا؟ يعني بأنه تنظير، هذا تنظير من الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وماذا سمينا هكذا أدلة؟ سميناها شم فقاهة، يعني الفقيه يصير عنده شم الفقاهة قوي جداً، ويفهم ذوق الشارع من خلال ماذا؟ من خلال مسار الشارع في إثبات أحكامه، طريقته، هذا كذا طريقة الشارع، ولذلك نحن في كثير من الأحيان يعني نقيم براهين، بس نشوف اشوية براهيننا ماذا؟ يعني لو واحد أراد أن يناقش هذا البرهان بمناقشات دقيقة نشوف فيه يعني مجال للمناقشة، لكن نحن نقول هكذا ذوق الشارع، انزين شنسوي، هكذا ذوق الشارع، إذا الآن نقول مثلاً هذه الأدلة غير تامة الدلالة، يعني ما وضع، الأصول العملية فيه مجال للمناقشة فيها، والروايات فيه مجال للمناقشة في أسانيدها، والإجماعات أيضاً فيه مجال، ووو في مجال، إش راح يبقى لنا؟ إيه، رحمة الله قريب من المحسنين، كلنا إن شاء الله مرحومين، ورحمتي وسعت كل شيء...  

يقول: إذن نحن الحمد لله رب العالمين، يعني نعرف بأن مسار الشارع وديدن الشارع المقدس، وطريقة الشارع التنزل من وجوب الموافقة القطعية للعلم المنجز لأطرافه إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، وقد أوردنا تنظيراً من خلاله نفهم النظير، نفس الكلام، مقامنا مثل هذا الحكي الذي جئنا به، يعني نحن اضطررنا إلى أحد الطرفين، طيب اضطررنا، باقي الطرف الآخر، تقول أجري فيه الأصل المؤمن، قلت ما تقدر، لماذا لا تقدر؟ تقول لي أنت لا عدل له، لماذا ما فيه أصل معارض، لأن ذاك خرج عن الطرفية، أقول لك هذا ليس حكياً، الشارع صحيح قال إن العلم الإجمالي ينجز أطرافه مادامت الأطراف في محل الابتلاء، وإذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء ما عندنا علم إجمالي  إذا دققنا النظر يوجب تنجيز الطرفين، بس ليس معنى سقوط العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية سقوطاً بالمرة، بل سقوط من الدرجة الأعلائية أو العليا إلى الدرجة الأنزل منه، الآن صح ما نقدر، موافقة قطعية لا تتحقق، بس فيه موافقة احتمالية، نقول نعم، وهذا ديدن الشارع، ديدن، مسار الشارع، طريقة الشارع، وفيها الكفاية، شتقول بعد، هذا دليل الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الآن فهمنا الدليل، نبغي المناقشة، يقول له الماتن هذا الدليل عليل غير دقيق، لماذا؟ نحن ماذا نقول في الأدلة؟ نقول هذه الأدلة التي وضعها الشارع، الشارع ما له طريق غير الطرق التي يسلكها العقلاء للوصول إلى مراده، يعني ما فيه طريق يقول، وإلا يخلي كل الناس أنبياء يطلعون على الأحكام، ما فيه هذا الحكي، كل واحد يصير نبي ويعرف الأحكام الموجودة، مجرد يرفع رأسه كذا ينظر إلى اللوح المحفوظ، تفتح له أبواب السماء، (كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين)، ما فيه هذا الحكي لكل الناس، بعض الناس الذي هم الأنبياء، البقية ما يقدرون يشوفون الأحكام الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ، طيب الذي ما يقدر يشوف الأحكام الواقعية، الشارع ماذا جعل له؟ جعل له هذه الطرق، وجعل له الأصول العملية، ومعنى أن هذه الطرق والأصول العملية شتسوي؟ طريق من لدن الشارع لإحراز الواقع، يعني أنت ما تقدر تحرز الواقع قطعاً، لكن تحرزه تعبداً، هذا إحراز تعبدي، ونحن نكتفي بالإحراز التعبدي، كلامك أنت الإحراز التعبدي بالأدلة الشرعية القطعية، نحن قلنا أدلة فيما تقدم شنهو توجب الإحراز التعبدي وأن الإحراز التعبدي بمثابة الإحراز الوجداني من خلال الأدلة، تنظر لنا المقام بالمقام؟ هذا خطأ بلا كلام يقول الماتن، يعني ليس في محله، شنهو مورد من الموارد، ذيك شريعة عامة، وما فيه طريق للمتشرعة للوصول إلى مراد الشارع إلا من خلال سلوك هذه الطرق والقوانين العامة التي يسير عليها العقلاء، ولذلك نحن ماذا قلنا؟ عندنا حتى الاستصحاب كأصل عملي، شقلنا؟ من الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب ماذا قلنا؟ أن العقلاء هكذا ديدنهم، يعني ليس فقط استدللنا عليه بالروايات، استدللنا عليه بأنه ماذا؟ يعني بالسيرة العقلائية، فإذن عندنا أصول، وأيضاً حجية الروايات، حجية الظهور هذه أمور ماذا؟ عقلائية، هكذا ديدن العقلاء، بس تعال في مورد أنت اضطررت إلى أحد طرفيه، تقول مثلاً لا والله بما أنني اضطررت إلى أحد طرفيه، هذا المورد نعم بمثابة ما جعله الشارع بنحو كلي، يقول يعني هذا التنظير واضح لوجود الفارق الجوهري بين المقامين، واضح لك رد المحكم على الشيخ الأعظم؟ يعني يقول له: أين الكلام الذي تقوله، أين الكلام الذي في مقامنا وأين الكلام العام يعني؟ ما يمكن تجعل هذا نظير لهذا، بعبارة أخرى: ذاك ما فيه مندوحة، ما فيه طريق للوصول إلى مراد الشارع إلا عن هذا، أما هذا أصلاً أنا ما أدري أصلاً أن هذا الطرف الذي باقي الآن عندي أصلاً هو النجس حتى يجب عليّ إحرازه، وعلم إجمالي كما يقول بقية الأصوليين ومنهم الآخوند، ما فيه دليل حتى يعني، صح عندنا احتمال، بس هذا الاحتمال غير منجز، وما فيه طريق لإحراز المنجزية، لأنه قلنا شنهو الطريق لإحراز المنجزية؟ أن يكون أطراف العلم الإجمالي في محل الابتلاء، كل الأطراف، بمجرد خروج بعض الأطراف عن طرفيته يجري الأصل المؤمن، واضحة لنا الفكرة؟

....

ما عندنا مخالفة قطعية هنا...

...

لا، ذاك بالاضطرار، ذاك حلال لنا، أيوا رفع، عندنا مقالات احتمالية...

..

لا، ما خالفت، ذاك الذي اضطررت له حلال، لأنه الضرورات تبيح المحظورات، ما عندي، عندي هذا الطرف هذا، هذا احتمال، واضح الفكرة؟

...

لا، ما تقدر، شيخنا لو نقول لو بنجي نسلك هذا الطريق يتغير أحكام الفقه كله، أنا مجرد أن اضطر خلاص صار لي هذا بالاضطرار حلالا، هذا الآن الذي هذا يبقى لي في هذا الطرف، هذا الطرف هذا عندي أنا أمران فيه، هل يسوغ لي إجراء الأصل المرخص؟ لأنه طرف واحد، أو لا، يكون ذاك العلم الذي خرج أحد طرفيه باقي لمنجزيته؟ 

...

ما أقدر أقول إن ذاك العلم الذي خرج أحد طرفيه باقٍ للمنجزية قياساً نظيراً لهذا الحكم الكلي الذي جعله الشارع على أساس عقلائي، يقول: أين الثريا من لثرى، يعني فارق جوهري بين الأمرين، تأمل فيه تشوف كلام الماتن فيه دقة، على كلٍ، المناقشة، موجود مناقشة، بس إنه كلام الماتن طبعاً أمتن من كلام الشيخ بكثير، التنظير ليس في محله، الصحيح طبعاً ما قاله الآخوند، احتمال موجود، بس ما عندنا دليل على هذه المنجزية، كله فيه احتمالات عندنا...

....

لا، ما عندنا مخالفة قطعية، عندنا مخالفة احتمالية، هذا كلام الشيخ نفسه، لأن أنا بمجرد أن أضطر إلى أحد طرفيه صار حلالا لي، يبقى الطرف الآخر احتمال أن يكون هو النجس، احتمال هذا موجود، بس هذا الاحتمال ما فيه منجز له، لأن العلم الإجمالي السابق، كيف يكون هذا العلم الإجمالي منجزاً لطرفيه؟ عندما يكون كلا طرفيه في محل الابتلاء، بمجرد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، هذا الكلام بعد ما يعود لنا مرة ثانية، يقول هذا الطرف بعد خروجه باقي في الطرفية حتى مثلاً نجري ... بالخصوص لمن على مذهب الشيخ وغيره الذي يقول إنه المنجزية ماذا؟ يعني جريان الأصول المؤمنة والتساقط، هذا ما فيه أصلاً أصول مؤمنة، واضح الفكرة؟ هذا بعد غاية في شسمه...

صرح شيخنا الأعظم بالثاني بدعوى: أن المانع المذكور لما لم يقتض الترخيص في كلا الطرفين، بل في أحدهما على البدل فهو لا ينافي إلا وجوب الموافقة القطعية، ولا يصلح لرفع التكليف رأسا، بل يقتضي التنزل إلى الموافقة الاحتمالية بامتثال التكليف المذكور من الطريق الذي رخص الشارع بامتثاله به، وهو الأطراف الباقية بعد العمل بالترخيص البدلي.
هو رخص في الطرف الذي اضطررنا إليه، تالي يقول الطرف الذي ما اضطررت إليه يعني العلم الإجمالي يقول لك دعه، هذا الدعوى كذا يقول الشيخ، يقول وشوف، ليش يقول لك دعه؟ لأن يقول هذا ديدن الشارع، هذا مسار الشارع في الوصول إلى أحكامه...

وقد نظر لذلك بجميع الطرق الشرعية المنصوبة لامتثال التكاليف الواقعية، حيث يرجع جعلها إلى القناعة عن الواقع بمؤدياتها والاكتفاء بالمؤدى في امتثاله بمتابعتها، من دون أن يرجع جعل هذه الأصول العملية والطرق والأمارات إلى رفع اليد عن الواقع المعلوم إجمالا وإهماله رأسا، وإن احتملنا عدم إصابتها للواقع، بل نحتمل أن هذه الطرق، بعض الروايات ما تصيب الواقع، لأن نقول، لكن الإصابة هذا الطريق العام الذي يصل، وإلا يلزم أن يكون الناس كلهم ماذا؟ نعم أنبياء...

 ولا يخفى ما في التنظير، لوضوح أن الطرق الشرعية إن كانت ناظرة للمعلوم بالإجمال وشارحة له فهي محرزة للفراغ عنه فراغاً تعبدياً، فتكون المتابعة لهذه الأصول والأمارات والطرق موافقة قطعية له، تعبدية، يعني قطعية تعبدية، وإن لم تكن ناظرة له فحيث كانت منجزة لمؤدياتها كانت مانعة من منجزية العلم الإجمالي، هي تنجز بعد ذاك العلم الإجمالي بعد منجزية هذه الأصول العملية والطرق بعد ما يبقى منجز،  لما تقدم ويأتي في مباحث الانحلال، لأن هذا نسميه انحلالا تعبدياً،  من أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي صلاحيته للتأثير في جميع أطرافه، والشارع وإن لم يرفع اليد عن الواقع على تقدير المخالفة إلا أن الواقع ما يبقى على المنجزية بعد هذه الطرق العقلائية التي قلنا، لا منجز له حتى يجب امتثاله. 
ولا مجال لذلك في المقام، لوضوح أن دليل الترخيص في المقام لا نظر له للمعلوم بالإجمال، كما هو واضح، بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية ما يقول لي العلم الإجمالي بعد أنا أبقى لأمنع المكلف عن الطرف الباقي، ما يقدر، ما عنده أصلاً هذه القدرة...

 ليصلح لشرحه وللتعبد بامتثاله.
وللكلام بقية يأتي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
